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تجاوز حدود الدفاع الشرعي في قانون العقوبات الجزائري
عبد العالي بوصنوبرة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
سكیكدة-1955أوت 20جامعة 

ملخص
ي حال تحقق بعض ذلك فتعترف معظم التشریعات القانونیة الحدیثة بالدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة لرد اعتداء ما، و 

عتداء لكي ینشأ الحق للمعتدى علیه في رده، كما یجب أن یكون فعل الدفاع في حد ذاته الاتوفرها في فعل مروریة اللاز الشروط الض
إذا ما تجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي فإن فعله یخرج من نطاق الإباحة لیعود إلى أصله ضمن دائرة و .عتداءالالازما متناسبا مع 

أحكام التجاوز في التشریع الجزائري مثلما علیه الحال في القانون المصري، فإن القواعد العامة هي بوفي غیاب نص خاص.التجریم
جریمة عمدیة، وإذا كان التجاوز ) المعتدى علیه( الفعل الصادر عن المتجاوز فإذا كان التجاوز عمدیا عدّ ؛التي تطبق في هذا الشأن
سأل المتجاوز عن جریمة غیر عمدیة إذا كان هناك وصف جنائي لها نتیجة وجود حتیاط أو الإهمال، الابحسن نیة نتیجة عدم 

وأما إذا كان التجاوز على أساس الغلط في الإباحة .الخطأ؛ أو لا تتم المساءلة عند عدم وجود خطأ نتیجة عدم إمكانیة تقدیر الظروف
.وضوعیةنتفاء الخطأ على أساس أن أسباب الدفاع الشرعي ملالا یسأل المتجاوز 

.تناسب،لزوم، عتداءا،قانون العقوبات،تجاوز، دفاع شرعي:اتیحالمفالكلمات

Dépassement des limites de la légitime défense dans le code pénal algérien
Résumé
La plupart des législations juridiques modernes reconnaissent la légitime défense comme fait
justificatif, mais il faut que la défense respecte quelques conditions nécessaires, à savoir qu’elle soit
actuelle, nécessaire et proportionnelle à l’agression. Si celles ci ne sont pas remplies, il y aura un
dépassement des limites de la légitime défense, et l’action redevient punissable. En l’absence d’un
texte propre aux dispositions de ce dépassement comme dans le cas dans la législation égyptienne, on
a alors recours aux règles générales. Ainsi, si l’acte est volontaire, le dépassement le sera aussi, s’il
est de bonne foi en raison d’imprudence ou de négligence, on invoque une infraction involontaire, s’il
y a une qualification pénale à la faute ou une incapacité d’estimer les circonstances des faits, on
considère qu’il n’y a pas de faute, et si le dépassement est basé sur une erreur de droit, il n’y aura
plus de faute punissable car les causes de défense étaient objectives.

Mots-clés: Légitime défense, dépassement, code pénal, agression, nécessité, proportionnalité.

Exceeding of the limits of self-defense in the Algerian penal code
Abstract
Most modern legal systems recognize right of self-defense as justifying fact, although it requires that
the defense respects strict conditions, namely that it is current, necessary and proportionate to the
attack. These conditions are then not respected, so we might observe that there is an exceeding of the
limits of self-defense, and this is why the action becomes punishable. In the absence of proper
provisions of exceeding the limits of self-defense text, we use the general rules. Thus, if the act is
voluntary, the excess is too, if it is in good faith due to carelessness or negligence, then we invoke an
involuntary offense, we call on an intentional offence, if there is a criminal qualification to the fault;
or if we are unable to estimate the circumstances of the facts, we considerer that there is no fault, and
finally whether the excess is based on an error according to the law, there will be no punishable fault
because the causes of defense were objective.

Key words: Self defense, exceeding, penal Code, aggression, necessity, proportionality.
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ـةـمقدم
تتفق الإنسانیة جمعاء على أنه عند حلول خطر یهدد النفس البشریة أو مالها، بضرورة تحرك السلوك المادي 

ة أو المال من الهلاك، وهذا ما یعرف والنفسي لوقف ذلك الخطر المتوقع أو دفعه لأجل المحافظة على الحیا
أنه أثناء قیام هذا الشخص بممارسة هذا السلوك الذي كفله له القانون، فمن المتصور غیر .)1(بالدفاع الشرعي

بأن یتمادى لأكثر مما هو مستوجب لرد الخطر، ویكون بذلك قد خرج عن الإطار المسموح له، ذلك أنه أوقع 
لا یُسأل أتبعاً للظروف فمن المتصورو .ع حدوثه علیه في حالة وقوع الخطرأكبر من الضرر المتوقاضرر 

اویكون بذلك متجاوز أخرى، أو أنه یسأل عن هذا الفعلالشخص عن هذا الفعل لأنه لم یستطع رد الخطر بطریقة
اع الشرعي؟ تطبیقها في حال تجاوز المدافع حدود الدفماللاز وعلیه یطرح التساؤل عن الأحكام لحدود دفاعه؛ 

وهل یعتد بحسن أو سوء نیة المدافع عندما وقع التجاوز؟ وقبل هذا ماذا نقصد بالدفاع الشرعي؟ وما هي الشروط 
نتناول في الفصل لى فصلینإالازمة لقیام الحق فیه؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة علیه من خلال تقسیم عملنا 

وسوف نعتمد على المنهج .لثاني تجاوز حدود الدفاع الشرعيونتناول في الفصل ا،الأول ماهیة الدفاع الشرعي
ه المصري یبخصوص مقارنة التشریع الجزائري مع نظیر التحلیلي لدراسة الدفاع الشرعي وشروطه والمنهج المقارن

.والفرنسي بشأن تجاوز الدفاع الشرعي
:الإشكالیة

لحق فیه؟لقیام اةاللازمماذا نقصد بالدفاع الشرعي؟ وما هي الشروط 
أو بكلیهما؟ التناسبتطبیقها في حال أخل المدافع بمعیار اللزوم أومهي الأحكام اللاز ما

قع التجاوز؟یبحسن أو سوء نیة المدافع عندما هل یعتد 
الــدفاع الشــرعيماهیـة : الفصــل الأولعبــر فصـلین نتنــاول فــي للإجابـة علــى هـذه التســاؤلات قمنــا بدراسـة الموضــوع 

.تجاوز حدود الدفاع الشرعي: لثانيالفصل اوفي 
:الدفاع الشرعيماهیة : الفصل الأول

ي أقـدم علیـه الشـخص الصـفة م الـذعلى الفعل المجرّ یضفيمن أسباب الإباحة أي أنه اد الدفاع الشرعي سببیعـ
لقـة بـل ویتضح لنا من سیاق هـذا القـول بـأن نصـوص مـواد التجـریم لیسـت مط،الشرعیة، ویخرجه من نطاق التجریم

جتماعیـة معینـة علـى االمشرع من وضعه هذه النصوص حمایة مصـالح ویهدف ق من نطاقها، یرد علیها قیود تضیّ 
لكنـه قـد یقـدر أن المصـلحة التـي تعـود علـى المجتمـع فـي عـدم .فینص على تجریم تلك الأفعال،جانب من الأهمیة

عتبارها مشروعة فـي مثـل افي ظروف معینة، فیقرر العقاب تفوق المصلحة التي تعود علیه في حالة العقاب علیها 
الشــریعة فقهــاء س تبریــر فعــل الإباحــة وعلتــه عنــد وأســا،هــذه الظــروف علــى الــرغم مــن خضــوعها لنصــوص التجــریم

.)2(لا یختلف عما ورد في أراء فقهاء القانون الوضعي وهو تقدیم المصلحة الأولى بالحمایةالإسلامیة
إلى حالة الدفاع الشـرعي شـأنه فـي ذلـك شـأن جمیـع التشـریعات فـي العـالم الحـدیث، وقد تطرق المشرع الجزائري
وحــق الــدفاع الشــرعي یعتبــر ضــمن الحقــوق العامــة للإنســان التــي تكفلهــا الشــرائع ،ومــا ســبقته مــن تشــریعات قدیمــة

البحث فـي هـذا الفصـل وإذا كان حق الدفاع الشرعي له هذه المكانة فیتعین.جتماعیةاوالقوانین لما تحققه من غایة 
.والشروط الواجب توافرها فیه ومن ثم الأثر الذي یحدثه هذا الحق في حالة توافره من عدمهتعریفه:  أولا
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نصــت مافمنهــا ،صــطلاحاختلفــت فــي اســتعمال الایلاحــظ أن التشــریعات :الشــرعيالــدفاعتعریــف:المبحــث الأول
مثـــل ) الـــدفاع المشــروع(صــطلاح اعتمـــدت ممــاومنهـــا ،ريمثــل التشـــریع المصــ) الــدفاع الشـــرعي(صـــطلاح اعلــى 

.مثل التشریع التونسي) دفع الصائل(صطلاح باوافقت الشریعة الإسلامیة ماومنها ،التشریع الجزائري
واجب الإنسان في حمایة نفسه أو نفس غیـره، وحقـه فـي حمایـة مالـه أو مـال (: ویٌعرف الدفاع الشرعي على أنه

.)3()عتداءالاحال غیر مشروع وبالقـوة اللازمة لدفع هذا عتداء كل اغیره من 
فمــن ﴿: ویــرى كثیــر مــن الفقهــاء المســلمین بــأن أصــل إباحــة فعــل الــدفاع الشــرعي قولــه تعــالى فــي كتابــه الكــریم

مــن أٌریــد مالــه بغیــر حــق ): (ص(ومــا روي عــن الرســول ،)4(﴾علــیكمعتــدياعلیــه بمثــل مــا فاعتــدواعتــدى علــیكم ا
).فهو شهیدفقاتل فقتل 

اســتخدام القــوة اللازمــة لمواجهــة خطــر اعتــداء حــال (بأنــهدفاع الشــرعي الــمــا مــن ناحیــة الفقــه الوضــعي فیعــرفأ
رد (كمـا یعـرف بأنـه .)5()غیر مشروع، یهدد بضرر یصیب حقا یحمیه القانون حین لا تتوفر حمایة السـلطة العامـة

.)6()وشك الوقوعبقوة لازمة ومناسبة لاعتداء غیر مشروع، حال أو على
خــتلاف الفقهــاء حــول الأســاس القــانوني الــذي یســتند إلیــه الــدفاع الشــرعي إلاّ أن الــرأي القائــل بــأن اوبــالرغم مــن 

هـو )7()المشـرعابتحقـق الشـروط التـي تطلبهـسـتخدامهااالدفاع الشرعي ما هو إلاّ رخصة أو مكنة قانونیة مشروط (
. الرأي الراجح

یسـري فـي كـل الجـرائم التـي تقـع دفعـاً للخطـر ولـو لـم تكـن مـن ه سـبباً عامـاً للإباحــة كونـویـعتبر الـدفاع الشـرعي
.)8(قبیل القتل والجرح والضرب، فالدفاع یكـون فـي القـبض علـى المعتـدي وحبسـه أو إتـلاف الأدوات التـي یسـتعملها

نتقـام منـه، وإنمـا أو الاعتـدي أن الدفاع الشرعي لیس هدفه تخویل المعتـدى علیـه سـلطة توقیـع العقـاب علـى المغیر
التـزام فـي مواجهـة الكافـة، ویقابلـه عرتكاب الجرائم أو منع التمادي فیها، وهو حق عام یقـرره الشـار اهدفه مجرد منع 

. )9(استعمالهحترامه وعدم وضع العوائق في طریق الناس با
عـدة شـروط لكـي یمكننـا القـول بأننـا وهذا الحـق لـیس حقـاً مطلقـاً بـل یسـتوجب لتطبیقـه علـى الفعـل المجـرم تـوافر 

ســتعمال هــذا الحــق، وذلــك لمــا یمكــن أن تلحقــه فــي بــدن علــى ابعــض القیــود تــرد و .أمــام قیــام حالــة الــدفاع الشــرعي
.شروط الدفاع الشرعي ومن ثم أثر قیام حالة الدفاع الشرعيلسنتطرقوعلیه .المعتدي

:شروط الدفاع الشرعي: المبحث الثاني
.من قانون العقوبات40والمادة 02فقرة 39زائري على الدفاع الشرعي في المادة نص المشرع الج

امن قانون العقوبات خاصة فقرتها الثانیة، نجد أن المشرع قد وضع شروط39من خلال تحلیل ودراسة المادة 
. حتى یمكن استعمال حق الدفاع الشرعي، شروط تخص كل من فعل الاعتداء وفعل الدفاع

من نفس القانون حالة من حالات الدفاع الشرعي التي یمكن أن نطلق علیها مصطلح 40نا المادة لتضیف ل
فیها الدفاع حد ي، ویمكن اعتبارها استثناء من شرط التناسب حیث یجوز أن یلغ"الحالات الممتازة للدفاع الشرعي"

.القتل
د آثر المشرع وهو یوازن بین الاعتداء الآثم ، فق)10(والدفاع على هذا النحو عبارة عن ضرورة قانونیة وشرعیة

وفي ذلك ،على مصلحة المعتديوبین الدفاع الحر مصلحة المدافع عن نفسه أو غیره وعن ماله أو مال غیره 



2016ديسمبر–48عدد  نالاقتصاد والإدارة والقـانو فيالتواصل

70

لمصالح المجتمع، على أن یقع الدفاع الشرعي طبقا للشروط المطلوبة، وعلى هذا الأساس سوف ندرس تحقیق
).المطلب الثاني(، ثم شروط فعل الدفاع )الأولالمطلب(شروط فعل الاعتداء 

:شروط فعل الاعتداء:طلب الأولمال
عدیدة، فهناك الاعتداء الإیجابي والاعتداء السلبي، وهناك الاعتداء الحقیقي ایشار إلى أن الاعتداء یتخذ صور 

.والاعتداء الوهمي، وهناك الاعتداء العمدي والاعتداء غیر العمدي
الفرع (، وأن یكون خطر الاعتداء حالا )الفرع الأول(فعل الاعتداء أن یكون غیر مشروع هذا ویشترط في

). الفرع الثالث(، وأن یهدد الاعتداء النفس أو المال )الثاني
:أن یكون الاعتداء غیر مشروع:الفرع الأول

لب التشریعات العربیة یشترط في الاعتداء الذي یمكن دفعه أن یكون غیر مشروع، وعلى هذا الشرط اتفقت أغ
والمادة 2ف39في المادة "اعتداء"، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري بعبارة )11(مع اختلاف في التعبیر عنه

.من قانون العقوبات40
مشروع إذا كان یهدد بوقوع نتیجة إجرامیة معینة أو الاستمرار فیها، سواء كان الخطر ویكون الاعتداء غیر 

في ذاته ولكنه في الظروف التي تم فیها أوحى بحلول امشروعفعلاكانغیر مشروع في ذاته، أم عن فعل اناشئ
فلا یقوم الدفاع الشرعي إذن إذا كان ؛)12(الخطر وأنه سیؤدي إلى وقوع الجریمة حسب المجرى العادي للأمور

، أو إذا كان الفعل قد )13(ابنهالاعتداء أو الفعل مشروعا كأن یصدر ممن له حق التأدیب مثل الأب الذي یؤدب 
.أمر أو أذن به القانون مثل عمل ضابط الشرطة القضائیة والقبض على المتلبس بالجریمة من طرف العامة

فعل غیر المسؤول وهجوم الحیوان، الفعل : أن الدارس یلاحظ أن هذا الشرط یثیر تطبیقات عملیة أهمهاغیر
از الدفاع الشرعي في حالة وجود هذه الحالات؟المباح وفعل المعذور، وحول إمكانیة جو 

فالدفاع الشرعي جائز ضد اعتداء غیر المسؤول كالصبي والمجنون على اعتبار أن أسباب الإباحة موضوعیة 
ن العبرة هنا هو اكتساب الفعل وصف عدم المشروعیة باعتباره جریمة في حیث إلا تتوقف على أهلیة الجاني، 

عن مسؤولیة مرتكبه، خاصة وأن المسؤولیة المدنیة قائمة لا محالة بالرغم من عدم نظر القانون بصرف النظر
.العقاب، وهذا ما یوفر شرط عدم المشروعیة لقیام حالة الدفاع الشرعي

أو ،أو لمن یتمتع بالحصانة الدبلوماسیة،إكراه معنويتحت كذلك الحال بالنسبة لمن كان في حالة ضرورة أو 
أو لمن كان في حالة ،بة لجرائمهم تعلیق إقامة الدعوى الجنائیة على شكوى أو طلب أو إذنلمن تتوافر بالنس

. استفزاز، حیث یباح الدفاع الشرعي ضدهم
كما أن الدفاع الشرعي جائز إذا كان للحیوان صاحب استخدمه أداة للاعتداء على الشخص، فإن الاعتداء 

.)14(ى أداة للجریمةیكون متوافرا في هذه الحالة وما الحیوان سو 
داء لواجب فرضه القانون أو نفاذ أمر شرعي، فلا یجوز أأنه لا یجوز الدفاع الشرعي إذا كان الفعل غیر

مقاومة الفعل الصادر عن موظف عمومي إذا كان هذا الفعل یدخل في إطار وظیفته ولم یكن هناك تجاوز لحدود 
.هذه الوظیفة

أو ضد من یقبض على المتلبس بالجریمة بحجة ،)15(حقه في الدفاعكما لا یجوز الدفاع ضد من یستعمل
61وهو ما نصت علیه المادةبالجریمة أذن بها القانونلأن عملیة القبض على المتلبس،)16(الاعتداء على حریته
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.من قانون الإجراءات الجزائیة
:أن یكون الخطر حالا:الفرع الثاني

فهو وحده الذي یبرر الدفاع، وهذا أن یكون الخطر الموجب لها حالا، یلزم لقیام حالة الدفاع الشرعي 
وذلك باعتباره من أهم ،"الضرورة الحالة"من قانون العقوبات بالعبارة 40، 2ف39منصوص علیه بالمادتین 

وقت لا نقاذا لحق یحمیه القانون في إفالمدافع یقوم بفعله ؛الشروط الواجب توافرها لقیام حالة الدفاع الشرعي
.یستطیع فیه اللجوء إلى السلطات العامة

ویقاس حلول الخطر على ضوء ما تتعرض له المصلحة المحمیة، ولا یشترط أن یكون المعتدي قد بدأ في 
إیقاع الضرر بالمجني علیه، بل یكفي مجرد القیام بفعل یحتمل معه وقوع الجریمة سواء كان هذا الفعل بدءا في 

د أعمال تحضیریة لها، كل ذلك بالنظر إلى الاعتبارات الموضوعیة والواقعیة للمدافع وقت تنفیذ الجریمة أو مجر 
.)17(الاعتداء

أما إذا انتهى وتم فإن أي رد فعل ضد .ویقتضي قیام الحق في الدفاع الشرعي أن یكون الخطر لا زال قائما
الشرعي لم یشرع للقصاص أو الانتقام أو فالدفاع ؛مصدر الخطر یكون من قبیل الانتقام وهو ما یخالف القانون

قد ینتهي الخطر قبل حصول أنهكما.العقاب وإنما شرع لمنع المعتدي من إیقاع فعل التعدي أو الاستمرار فیه
.الضرر، فلا یجوز للمعتدى علیه الدفاع كذلك

ا إذا كان الاعتداء لم یبدأ أم.لدفاع الشرعي أثر إذا كان الاعتداء لم یبدأ بعد ولكنه على وشك الوقوعویكون ل
وأن الجاني لازال یعد له وثمة ما یبین بأنه واقع في المستقبل فلا قیام لحالة الدفاع الشرعي لأنه بالإمكان 

.الاحتماء بالسلطة المختصة
- : وعلیه لا یكون الخطر حالا في حالة وقوع الخطر وانتهائه وحالة الخطر المستقبل، ویكون حالا في حالتین

.)19(أو أن یكون الاعتداء قد بدأ ولم ینته بعد-،)18(ا أن یكون الاعتداء وشیك الوقوعإم
أن الدفاع الآلي ضد الخطر المستقبل جائز ولكن مع مراعاة شرط أساسي ومهم حتى یمكن الدفع بالدفاع غیر

. )20(الشرعي ألا وهو شرط تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء
:د الاعتداء النفس أو المالأن یهد:الفرع الثالث

من قانون العقوبات الجرائم التي یباح معها استعمال الدفاع الشرعي، فهي إما أن تكون 39حددت المادة 
ولا یهم بعد ذلك أن یكون الاعتداء واقعا على .جرائم اعتداء على النفس وإما أن تكون جرائم اعتداء على المال

وقد أورد النص هذه الجرائم على سبیل الحصر لا المثال .فس أو مال غیرهنفس أو مال المدافع أم كان على ن
:يیأتكما 

لم یحصر المشرع هذه الجرائم في القتل أساسا وفي : جرائم الاعتداء على النفس التي تبرر الدفاع الشرعي-أ
حیاة "عتداء علىالتي أشارت إلى الا1ف40أعمال العنف، بل وسع من نطاقها كما یتبین ذلك من نص المادة 

.، حیث تغطي كل أعمال العنف بما فیها جرائم العرض المرتكبة بالعنف"الشخص أو سلامة جسمه
علیه أو النتیجة المعاقب علیها ىوتبعا لذلك تتخذ الجریمة على النفس مظاهر متعددة بحسب الحق المعتد

:ي ا یأتوهي كم
.كالقتل وجرائم الجرح والضرب مهما كان مدى جسامتهاجرائم الاعتداء على حیاة الإنسان وسلامة جسمه -
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جرائم الاعتداء على العرض بالقوة أو بغیر قوة ودون تهدید، والأفعال العلنیة المخلة بالحیاء وارتكاب أمر مخل -
. بالحیاء مع امرأة في غیر علانیة

.الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار كالقذف والسب والتهدید بالتشهیر-
.جرائم الاعتداء على الحریات عن طریق الخطف أو القبض أو الحبس التعسفي-
وهي الجنایات والجنح والمخالفات المرتكبة ضد : جرائم الاعتداء على الأموال التي تبرر الدفاع الشرعي-ب

والتخریب والإتلاف الأموال كما أسماها المشرع في قانون العقوبات والقوانین المكملة له، منها جرائم السرقة والهدم
.لخإ...والحریق والتعدي على الملكیة

:شروط فعل الدفاع:المطلب الثاني
إذا توافر في فعل المعتدي الشروط التي درسناها سابقا وجد المجال للحدیث عن حق الدفاع الشرعي وذلك 

صد العدوان یفید بأن القانون أباح باستعمال القوة اللازمة لدفع الخطر الداهم أو القائم، واستعمال القوة اللازمة ل
فكان على المدافع .كحالة استثنائیة، وذلكعلیه القیام بأفعال هي أصلا من قبیل الجرائم المعاقب علیهاىللمعتد

فلا یستعمل حقه في الدفاع الشرعي إلاّ في حدود ما یلزم وبالقدر المناسب لدرء الخطر، ،أن یقدر هذه المسألة
،)الفرع الأول(وعلى ذلك تتحدد شروط فعل الدفاع في اللزوم .الفعل لرد الاعتداء ولیس للانتقاملأن القانون أباح

من قانون 40إضافة إلى الحالات الممتازة للدفاع الشرعي المنصوص علیها بالمادة ،)الفرع الثاني(والتناسب 
.العقوبات والتي یمكن اعتبارها استثناء من شرط التناسب

:لزوم الدفاع:الفرع الأول
كما سبق بیانه وبعد توافر الشروط المذكورة سابقا في فعل الاعتداء أصبح للمجني علیه أو المعتدى علیه 

. )21(الحق في دفع هذا الاعتداء شریطة أن یكون هذا الدفع لازما لا مفر منه
دفعت إلیه "ا من عبارة وإن لم ینص علیه المشرع صراحة إلاّ أنه یستفاد ضمن- أي شرط اللزوم-هذا الشرط 

التي تفید بأن فعل الدفاع هو الوسیلة من قانون العقوبات40- 39المنصوص علیها في المادتین "الضرورة
.الوحیدة لرد الاعتداء

ویقصد باللزوم أن تكون الأفعال التي یأتیها المدافع هي الوسیلة الوحیدة لتفادي خطر الاعتداء أو لمنع 
فإذا تخلف أحد هذین الأمرین فقد الدفاع مبرره .العدوان قائما ومنذرا بالتفاقم أو الاستمراراستمراره، أي أن یكون

كمن یمكنه رد العدوان بفعل لا یعد جریمة، ویكون )22(وصار غیر لازم یسأل عنه فاعله طبقا للقواعد العامة
أما إذا كان .ویظل مستمرا حتى یكف عنهالعدوان قائما منذ اللحظة التي یبدأ فیها المعتدي بتنفیذ فعله الإجرامي

.)23(العدوان مستقبلا أو كان قد بدأ ثم انتهى فإن موجب الدفاع لا یتحقق في الحالة الأولى وینتفي في الثانیة
فالقانون في ؛أن الإشكال یثور حول مسألة الهروب إذا كان في وسع المعتدى علیه لتجنب العدوانغیر

لا جناح فب فیه جبن ومساس بكرامة الرجال، و فعل قد یحط من قدره وقیمته، والهر الأصل لا یجبر أحد على 
من ذلك یكون الهروب في بعض الحالاتاستثناءغیر أنه و .ب وفضل الدفاعو على من كان في وسعه الهر 

.عتداء معلمه والهروب من عدوان المجنونابن من عدوان أبیه وهروب التلمیذ من الامحمودا كهروب 
:لتوافر شرط اللزوم وجب أمرینإذن 

.أن یكون الدفاع هو الوسیلة الوحیدة لدفع الخطر-
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.أن یكون موجها لمصدر الخطر أو الاعتداء-
:تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء/ الفرع الثاني 

اسـتعماله حتـى لا یسـاء وذلـك مطلقـا غیـر مقیـد للفرد لم یمنح هـذا الحـقعندما منح المشرع حق الدفاع الشرعي 
مـن 39من قبل الأفراد، فاشترط أن یكـون الـدفاع متناسـبا مـع جسـامة الاعتـداء بحسـب التعبیـر الـدقیق لـنص المـادة 

.قانون العقوبات، أي عدم تجاوز حدود الدفاع وإلاّ خرج المدافع من دائرة المباح وسقط في دائرة المحظور
مــن یــوازن بــین الحــق الــذي یهــدده المعتــدي والحــق الــذي فمــنهم : وقــد اختلــف الفقهــاء فــي تحدیــد معیــار التناســب

یصــیبه المــدافع، ومــنهم مــن یــوازن بــین الضــرر الــذي یــراد دفعــه والضــرر الــذي یحدثــه المــدافع، ومــنهم مــن یجــري 
المقارنــة بــین الوســائل التــي اســتخدمها المــدافع والوســائل التــي كانــت متاحــة لــه، ومــنهم مــن یقــارن بــین الضــرر الــذي 

افع والضــرر الـذي كـان بوســعه إحداثـه، ومـنهم مــن یقـارن بـین العنــف الـذي بذلـه المــدافع ومـا كـان لیبذلــه أحدثـه المـد
. )24(شخص معتاد في نفس ظروفه

ولكـن ،عتـداءلافقـد تكـون القـوة المبذولـة للـرد أزیـد مـن فعـل ا،التـاملشراح لا یشترطون التكـافؤ الحقیقـيأن اغیر
وعلــى ذلــك .ف التــي كــان فیهــا المــدافع وبالنســبة لســنه وقوتــه وحالتــه الشخصــیةهــذه الزیــادة معقولــة فــي مثــل الظــرو 

عتــداء الاوعلیــه فــإن التناســب لا یعنــي التطــابق بــین .فهــي متناســبة، ومرجــع تقــدیر ذلــك كلــه إلــى محكمــة الموضــوع
سـتعملها الة التـي بین الوسیلة التـي كانـت فـي متنـاول المعتـدى علیـه وبـین الوسـیوإنما أن یكون هناك تناسب.والقوة

أو ،عتــداءالاســتعمالها أنســب الوســائل لــرد ابالفعــل، فیوجــد تناســب إذا ثبــت أن الوســیلة المســتعملة كانــت فــي ظــرف 
ســتعمال هــذه افالضــرر الــذي ینــتج عــن ؛)25(عتــداءدد بالاكانــت هــي الوســیلة الوحیــدة التــي وجــدت فــي متنــاول المهّــ

وتقدیر التناسـب علـى هـذا النحـو نسـبي یتعلـق بظـروف كـل واقعـة فقـد تعـد ،عتداءالاالوسیلة هو القدر المناسب لرد 
.)26(الوسیلة مناسبة في بعض الظروف دون الأخرى

:ر الدفاع الشرعيآثا:المبحث الثالث
إذا اســتوفت حالــة الــدفاع الشــرعي كامــل شــروطها، فإمــا أن یقــع فعــل الــدفاع ضــمن الحــدود المرســومة مــن غیــر 

عندئــذ تتحقـــق الإباحــة فتنتفـــي بــذلك المســؤولیة الجزائیـــة ومعهــا المســـؤولیة المدنیــة لأن فعـــل تجــاوز لحــد التناســـب، 
،ولكـن خـارج حـدود الإباحـة،، وإما أن یقع فعل الدفاع مـع تـوافر شـروطه اللازمـة لثبوتـه)27(المدافع أصبح مشروعا

وبـین ،)28(مبنیـا علـى أسـباب معقولـةفیسـأل المـدافع عـن جریمـة غیـر عمدیـة إلاّ إذا كـان التجـاوز ،فیتحقق التجـاوز
هذا وذاك تثار مسألة عبء الإثبات ومن یتحمل ذلك؟

:إباحة فعل الدفاع:المطلب الأول
إذا تــوافرت شــروط فعــل الاعتــداء وشــروط فعــل الــدفاع كمــا ســبق دراســته نكــون بصــدد الــدفاع الشــرعي، فیصــبح 

تفید منـه المـدافع فـلا تترتـب علیـه لا مسـؤولیة جزائیـة ولا ، فیسـ)29(فعل الدفاع مباحا أي مشروعا بعد أن كان مجرما
أمــا إذا كانــت الــدعوى .وعلــى المحكمــة أن تقضــي ببــراءة المــتهم إذا كانــت الــدعوى منظــورة أمامهــا.مســؤولیة مدنیــة

ابـة وإذا كـان التحقیـق لـم یبـدأ بعـد أصـدرت النی.في مرحلـة التحقیـق أصـدرت سـلطة التحقیـق قـرارا بـألاّ وجـه للمتابعـة
وعـلاوة علـى ذلــك لا تطبـق علـى الفاعــل تـدابیر الأمـن لأن الفاعــل لـیس فـي حالــة .العامـة قـرارا بحفـظ أوراق الملــف

خطـورة، ویسـتفید مــن الإباحـة كــل مـن اشـترك فــي فعـل الــدفاع سـواء علــم بتـوافر الإباحـة أو لــم یعلـم بهــا باعتبـاره قــد 
عنهـا احـة موضـوعي یتعلـق بالواقعـة فیمحـوشرعي سبب إبلأن الدفاع ال،)30(شارك في فعل مباح من حیث الأصل
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هذا مـن زاویـة، ومـن زاویـة أخـرى یلاحـظ أن الشـریك أو المسـاهم فـي فعـل الـدفاع یعـد فـي موقـف .الصفة الإجرامیة
مـــن قـــانون 39وهـــذا مـــا تـــنص علیـــه المـــادة ،المـــدافع عـــن الغیـــر وبالتـــالي لـــه أن یتمســـك بســـبب إباحـــة خـــاص بـــه

.العقوبات
:إثبات الدفاع الشرعي:الثانيالفرع 

علیـه ینقلـب مـدعیا عنـد الـدفع فیقـع علیـه عـبء ىإذا كانت القاعدة في الإثبات في المواد المدنیة هـي أن المـدع
فـإن قرینـة البـراءة تلعـب دورهـا فـي تجنـب تطبیـق تلـك القاعـدة علـى الإثبـات ،إثبات ما یدعیه من دفـوع وأوجـه دفـاع

كـون المـتهم مكلفـا بـأن یقـیم هــو بنفسـه الـدلیل علـى الوقـائع التـي یـدفع بهـا أو أوجـه الــدفاع فـلا ی؛فـي المـواد الجنائیـة
فــافتراض البــراءة فــي ؛إنمــا یقــع علــى النیابــة العامــة عــبء إثبــات نفیهــا وعــدم توافرهــا.التــي یتقــدم بهــا إلــى القضــاء

ن الجریمــة إذا ادعـى مــدنیا مـن یتحمــل المـتهم تجعـل مــن النیابـة العامــة باعتبارهـا ممثلــة الاتهـام ومعهـا المضــرور مـ
ضـرر فـوق ذلـك بإثبـات الضـرر تویلتـزم الم.مسؤولیة عبء إثبـات وقـوع الجریمـة قانونـا وقیـام مسـؤولیة المـتهم عنهـا

الذي لحقه مباشرة من تلك الجریمة، أي یقع عبء الإثبات على عاتق النیابة أصلا وعلى المدعى بـالحقوق المدنیـة 
. )31(تبعا

فإن هذا التطبیق یثیر تساؤلات حول معرفة ما إذا كان حقیقـة أن عـبء الإثبـات یقـع كلیـة علـى عـاتق ومع ذلك 
وحـول دور بعـض ،وحول إمكانیة التزام المتهم بأن یلعب دورا إیجابیا فـي إثبـات وجـود سـبب الإباحـة.النیابة العامة

.ةوحول دور القاضي في الدعوى الجنائی،القرائن القانونیة والقضائیة في إلقاء عبء الإثبات على عاتق المتهم
ن عــبء الإثبــات نظریــا یقــع كلیــة علــى عــاتق النیابــة العامــة وهــو مــا یعــرف بالعــبء القــانوني إوخلاصــة القــول 

یتخذ من الاتهـام الموجـه ضـده موقفـا سـلبیا خاصـة فـي مرحلـة تقـدیر كما أن المتهم لا یمكنه عملیا أن .)32(للإثبات
الأدلة، بل علیه أن یتخذ موقفا إیجابیا من الأدلة فیتحمل الجزء الصعب من الإثبات وهو مـا یعـرف بالعـبء الفعـال 

. )33(للإثبات
ــاني ــدفاع الشــرعي:الفصــل الث ســابقا أصــبح فعــل إذا تحققــت شــروط الــدفاع الشــرعي كمــا أســلفنا:تجــاوز حــدود ال

ولكـن مـا القـول لـو أن شـروط الـدفاع الشـرعي .الدفاع أمرا مباحا فیستفید مـن الإباحـة المـدافع وكـل مـن اشـترك معـه
اللازمة لنشوء حق الدفاع كانت قائمة بارتكاب المعتدي لفعل غیر مشروع یهدد بخطـر حـال علـى الـنفس أو المـال، 

اسب بین الدفاع وجسامة الاعتداء وهو الشرط المطلـوب فـي أفعـال الـدفاع ولكن المدافع لم یراع في دفاعه شرط التن
من قانون العقوبات؟40كما ذكرنا باستثناء الحالات الواردة بالمادة 

ومــا نــوع ؟فهــل یســأل المتجــاوز عــن فعلــه،فــي مثــل هــذه الحالــة یكــون المــدافع قــد تجــاوز حــدود الــدفاع الشــرعي
المبحـــث (؟ وقبـــل ذلـــك مـــاذا نعنـــي بالتجـــاوز ومـــا هـــي شـــروطه )الثالـــثلمبحـــثا(المســـؤولیة التـــي تقـــع علـــى عاتقـــه 

.؟)الثانيالمبحث( ؟ وما هي أنواعه )الأول
تجـاوز حـدود الـدفاع الشـرعي هـو انتفـاء التناسـب بـین جسـامة :ماهیة تجاوز حدود الدفاع الشرعي:المبحث الأول

مــن خــلال هــذا . )34(غم مــن تــوافر ســائر شــروط الــدفاعفعــل الاعتــداء والخطــر الــذي هــدد المعتــدى علیــه، وذلــك بــالر 
:التعریف سوف نتناول معنى التجاوز ثم شروطه

إن المقصــود بالتجــاوز هــو أن یتخطــى المــدافع أثنــاء دفاعــه حــدود حقــه المقــرر لــه :معنــى التجــاوز: المطلــب الأول
.للدفاع عن نفسه أو ماله أو عن نفس أو مال غیره
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قیـام التناسـب بـین فعـل الـدفاع والخطـر النـاجم عـن فعـل الاعتـداء حیـث یقـال فـي هـذه ویعرف التجاوز بأنه عـدم 
ولتجاوز حدود الدفاع الشرعي صور كثیـرة ومتعـددة، فقـد یكـون .ن الشخص قد تجاوز حدود الدفاع الشرعيإالحالة 

حـال، أو وصـف ذلك بسبب انتفاء شرط من الشروط اللازمة لقیام وتحقق حالة الـدفاع الشـرعي كشـرط وجـود خطـر
وقـــد یكـــون هـــذا التجـــاوز متمـــثلا فـــي إســـاءة .هـــذا الخطـــر لكونـــه جریمـــة أم لا ویجـــوز اســـتعمال القـــوة ضـــدها أم لا

استعمال حق الدفاع الشرعي كالخطأ في شخص المعتدي أو الحیدة عـن الهـدف، وأخیـرا قـد یكـون هـذا التجـاوز فـي 
.عتداء أو الوسیلة التي یمكن استعمالهاالقدر اللازم من القوة الواجب الرد بها على فعل الا

:موقف الفقه من معنى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي: المطلب الثاني
ختلف الفقه بین قائل بأن التجاوز یستشف ویعرف بمقارنة الضـرر الـذي أحدثـه المـدافع ومـا كـان فـي وسـعه أن ا

یتحقـق مـن خـلال مقارنـة الوسـیلة التـي كانـت فـي یحدثه من أضرار أخرى في سبیل الدفاع، وبین قائل بأن التجاوز 
.ستخدمها بالفعلالتي امتناول المعتدى علیه والوسیلة 

یذهب جانب مـن الفقـه أن تحقـق معنـى التجـاوز أمـر لا :عتداءن أضرار الدفاع وأضرار الاالمقارنة بی: الفرع الأول
لـه، وإنمـا یكـون محـل المقارنـة فیـه هـو النظـر تجري فیه المقارنة بین الضرر الذي مٌنـع، والضـرر الـذي حـدث منعـاً 

عتبـــار إلـــى الضـــرر الـــذي أحدثـــه المـــدافع فـــي ســـبیل الـــدفاع، ومـــا كـــان فـــي وســـعه أن یحـــدث مـــن أضـــرار بعـــین الا
.)35(أخرى
شــترط الــبعض مــنهم أن تكــون القــوة المادیــة المســتخدمة دفاعــاً عــن الــنفس أو المــال متناســبة فــي مــداها علــى او 

فكلما زادت هذه الجسامة زادت القوة المادیة اللازمة لدفعه والعكس بالعكس؛ فإذا ثبـت أن المـدافع .عتداءالاجسامة 
عتـداء بضـرر أخــف مـن الـذي تحقـق بالفعــل عُـد إخـلالاً بمبـدأ التناســب بـین الضـررین ممـا یحقــق رد الاكـان بوسـعه 

.)36(معنى التجاوز لحدود حق الدفاع
یــذهب جانــب أخــر مــن الفقــه إلــى القــول بــأن معنــى :عتــداءالاالــدفاع ووســائل ن وســائلالمقابلــة بــی: الفــرع الثــاني

عتـداء والــدفاع مجـرداً، وإنمـا توجــه النظـرة إلـى التناســب بـین الوســیلة التجـاوز لا یتحقـق بــالنظر إلـى التناسـب بــین الا
عـن التجـاوز إذا ثبـت أن ستخدمها بالفعل؛ فینتفـي الحـدیث االتي كانت في متناول المعتدى علیه وبین الوسیلة التي 

عتــداء أو كانــت الوسـیلة الوحیــدة فــي متنــاول ســتعمالها أنســب الوسـائل لــرد الااالوسـیلة المســتعملة كانــت فـي ظــروف 
.)37(المدافع

لـم یـنص المشـرع الجزائـري علـى شـروط یـتم بمقتضـاها القـول بوجـود تجـاوز :شـروط قیـام التجـاوز:لـثالمطلب الثا
-277من قانون العقوبات، إلاّ أنه یستخلص مـن نصـي المـادتین 40و39مدافع في المواد لحدود ما أقره المشرع لل

من قانون العقوبات أن المشرع اعتبر الدفاع الشرعي عذرا مخففا یستفید منـه المـدافع فـي حالـة تجـاوزه لحـدوده 278
.وهذا ما سندرسه لاحقا

شریعات الأخرى قد تناول مسألة التجـاوز والأحكـام وعلى العكس من ذلك نجد أن المشرع المصري وغیره من الت
مــن قــانون العقوبــات المصــري، فإنــه یجــب تــوافر شــرطین 251الواجبــة الاتبــاع حیالهــا، حیــث وحســب نــص المــادة 

:)38(أساسیین حتى یمكن القول بوجود تجاوز لحدود الدفاع الشرعي وهما
.أن ینشأ للمدافع حق الدفاع الشرعي أولا-1
.قع التجاوز بحسن نیة ثانیاوأن ی-2
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-277وعلیــه وبمــا أن المشــرع الجزائــري لــم یــنص صــراحة علــى التجــاوز بــل یستشــف ذلــك مــن أحكــام المــادتین 
فإننـــا نـــرى هـــذین الشـــرطین همـــا الواجـــب الاعتـــداد بهـــا حتـــى یمكـــن لنـــا تطبیـــق هـــاتین ،مـــن قـــانون العقوبـــات278

.المادتین
:يقیام حق الدفاع الشرع:الفرع الأول

فـإذا تخلفـت هـذه الشـروط أو تخلـف ینشأ حق الـدفاع الشـرعي بتـوافر شـروط فعـل الاعتـداء التـي درسـناها سـابقا، 
أحدها فـلا یكـون للـدفاع الشـرعي وجـود، وبالتـالي لا مجـال للحـدیث عـن تجـاوز حـدوده لأنـه لا یصـح القـول بتجـاوز 

ف شــرط مــن شــروط الخطــر ینتفــي وجــود الــدفاع حــدود الــدفاع الشــرعي إلاّ بعــد ثبــوت الحــق فیــه، وعلیــه فــإذا تخلــ
لا یقــوم الــدفاع الشــرعي فــي واقــع الحــال، وإذا لــم یكــن الــدفاع لازمــا أو لــم یكــن موجهــا لمصــدر فــ،الشــرعي قانونــا

الخطر ینتفي سبب الإباحة قانونا، كما أن شرط التناسب هو الإطـار الـذي یباشـر الـدفاع الشـرعي فـي نطاقـه وعلیـه 
.التناسب بین جسامة الخطر والدفاع اللازم لرده نكون في حالة تجاوز لحدود الدفاع الشرعيإذا ما تخلف معیار

كـان علـى المـدافع أن یقـدر هـذه المسـألة، فـلا یسـتعمل وبعد ثبوت الحق في الدفاع الشرعي،وعلى هذا الأساس
القـانون أبـاح الفعـل لـرد الاعتـداء حقه في الدفاع الشرعي إلاّ في حـدود مـا یلـزم وبالقـدر المناسـب لـدرء الخطـر، لأن 

.ولیس للانتقام
بعــد أن ینشـأ حــق الـدفاع یمكـن للمــدافع اسـتعمال حقــه فیـه شــریطة أن :أن یقـع التجــاوز بحســن نیـة:الفـرع الثــاني

فـإذا اختـل هـذا الشـرط الأخیـر عـد المـدافع .یكون هذا الدفاع لازما مع ضرورة تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء
لحــدود حقــه، وهنــا یجــب التمییــز بــین التجــاوز الــذي یحصــل بحســن نیــة والتجــاوز الــذي یقــع بســوء نیــة، لأن متجــاوزا

المتجاوز سوف یسأل عن جریمة عمدیة إذا وقع منه هذا التجاوز بسـوء نیـة، علـى عكـس التجـاوز بحسـن نیـة الـذي 
بمقدوره تفادیـه مـع اسـتفادته بأقصـى سوف یسأل صاحبه عن جریمة غیر عمدیة أو إذا كان یعلم بالتجاوز ولم یكن 

.ظروف التخفیف
مقتضى النیة السلیمة في عذر تجاوز حدود الـدفاع الشـرعي هـو ألا یكـون المـدافع قـد تعمـد إحـداث ضـرر أشـد و 

أي أن یكـون معتقــداً أنـه لا یــزال فــي حـدود الــدفاع الشـرعي وأن فعلــه لا یـزال متناســباً مــع .ممـا یســتلزمه هـذا الــدفاع
ولا تقتضـي .وهذه مسـألة موضـوعیة لا تثیـر صـعوبة عملیـة.عتداءالاعتداء أو خطرالالازم من القوة لدفع القدر ال

بقیامـه تـوافر حالـة الـدفاع هـذا القصـد كمـا لا ینفـي ف؛هذه النیة السلیمة توافر قصد إزهاق روح المعتدي لدى المدافع
إذا كانـت جریمـة المعتـدي لا تسـمح .حدود هـذه الحالـةستفادة من عذر تجاوز الاالشرعي فإنه لا ینفي كذلك إمكان

أمـا إذا كانــت الجریمـة الأخیـرة مـن الجســامة بحیـث تسـمح بــدفعها بالقتـل العمـد فــإن .بـدفعها عـن طریـق القتــل العمـد
.الإباحة التامة تكون متوافرة

سـب بـین قـوة الـدفاع وقـوة الاعتـداء طبقا للقواعد العامـة للقـانون إذا انتفـى شـرط التنا:أنواع التجاوز: المبحث الثاني
انتفى معه الدفاع الشرعي وبالتالي لم یعد محل لوجود الإباحة، فیكون بذلك المـدافع متجـاوزا لحـدود الـدفاع الشـرعي 

فإنـه یجـب أیضـاوطبقـا للقواعـد العامـة .لأن التناسب هو الحد العام الذي یتطلبه القانون لقیام حالـة الـدفاع الشـرعي
أنــواع نتناولوعلــى هــذا الأســاس ســ.مــا یعتبــر جریمــةركــان الجریمــة كاملــة حتــى یمكــن القــول بــأن فعــلاأن تتــوافر أ

فـإذا لـم یتـوافر للمـدافع سـوى الخطـأ .تجاوز حدود الدفاع الشرعي على أساس تـوفر الخطـأ العمـدي أو غیـر العمـدي
.یة غیر سلیمةفإن تجاوزه یكون بنیة سلیمة، أما إذا تعمد المدافع تجاوزه یكون ذلك بن
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:التجاوز بحسن نیة:المطلب الأول
فــي هــذه الحالــة یكــون الشــخص الــذي تجــاوز حــدود الــدفاع الشــرعي لــم یقصــد إحــداث ضــرر أشــد ممــا یســتلزمه 

فیعرف المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي بنیة سلیمة بأنـه ذلـك الشـخص الـذي یعتقـد بـأن القـانون قـد خـول ،)39(الدفاع
ذي أتاه أثناء قیامه بالدفاع، وأن الفعل الذي ارتكبه هـو السـبیل الوحیـد والملائـم لـرد الخطـر الـذي له ارتكاب الفعل ال

المـدافع فـي تقـدیر ئكـأن یخطـ،)40(بمعنى أدق هو ذلـك الشـخص الـذي لـم یتـوفر لدیـه القصـد الجنـائي.كان یتهدده
.قوة الاعتداء الواقع علیه أو القوة اللازمة لرد هذا الاعتداء

یكــون تقــدیر ذلــك مــن اختصــاص و هــذا الأســاس فــإن المتجــاوز یكــون مســؤولا عــن جریمــة غیــر عمدیــة وعلــى 
قاضــي الموضــوع، وهــذا مــا خلــص إلیــه فــي كثیــر مــن الأحیــان القضــاء المصــري ومــا لــم نجــد لــه أثــر عنــدنا فـــي 

.الجزائر
:التجاوز بسوء نیة: المطلب الثاني

بنیــة غیــر ســلیمة بأنــه ذلــك الشــخص الــذي یقصــد إحــداث ویعــرف الشــخص الــذي یتعــدى حــدود الــدفاع الشــرعي
على عكس النوع الأول، بحیث یكون للمدافع في هذا النوع من التجـاوز إمكانیـة )41(ضرر أشد مما یستلزمه القانون

وبـالرغم مـن ذلـك فإنـه یعمـد إلـى .تقدیر مقدار الخطر الذي یهدده وفي وسعه تحدیـد القـوة اللازمـة لـدفع هـذا الخطـر
فالمتجــاوز فــي هــذه الحالــة یكــون بفعلــه قــد ؛عمال قــوة أكبــر ممــا یســتلزمه الــدفاع لا لشــيء إلاّ مــن أجــل الانتقــاماســت

طبـق تو ،)42(فیكـون مسـؤولا مسـؤولیة جنائیـة كاملـة،یتـوفر لدیـه القصـد الجنـائي كـاملاف،قصد إحداث الضرر الأشـد
ن المعتــدي یتحــول إلــى معتــدى علیــه فیمكنــه أن یــرد فــإلإشــارة ل.علیــه القواعــد العامــة عــن ارتكابــه جریمــة عمدیــة

.الاعتداء الذي یقع علیه ویكون في حالة دفاع شرعي
:التجاوز لحرج موقف المدافع:المطلب الثالث

ویمكن استنتاج هذا النوع من التجاوز من خلال التطبیقات القضائیة، حیث یخضع تقـدیر وتقریـر هـذا النـوع مـن 
.ع، على الأقل هذا ما هو مقرر في القضاء المصريالتجاوز إلى قاضي الموضو 

ویكون استخلاص هذا النوع من التجاوز من خلال ظروف وملابسـات الحـادث، حیـث یمكـن أن یسـتفید شـخص 
ما من البراءة بالرغم من كونه قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي، وذلك من خلال تقـدیر الظـروف والملابسـات الدقیقـة 

قــوع الاعتــداء علیــه مــن خــوف واضــطراب وقــوة الاعتــداء الواقــع علیــه أو علــى الأقــل تقــدیره التــي أحاطــت بــه وقــت و 
ذلك، إضافة إلى فقدانه السیطرة على إرادته إلى غیر ذلك مما قد یحیط بالمـدافع الـذي یقـع علیـه وحـده أمـر تقـدیرها 

مطمــئن، ومــع كــل ذلــك حتمــا وكیفیــة الخــروج مــن مأزقهــا، ممــا لا یصــح محاســبته علــى مقتضــى التفكیــر الهــادئ وال
.سوف یعدم الركن المعنوي للجریمة فلا تقوم مسؤولیته

:اعتبار الدفاع الشرعي كعذر مخفف في حالة التجاوز:المبحث الثالث
ــدفاع الشــرعي علــى غــرار المشــرع الفرنســي و  ــم یتطــرق إلــى مســألة تجــاوز ال كمــا أســلفنا فــإن المشــرع الجزائــري ل

لاّ أنــه وعنــد الــنص علــى الأعــذار القانونیــة التــي مــن شــأنها تخفیــف العقوبــة، أورد وعلــى عكــس المشــرع المصــري، إ
مــن قــانون العقوبــات، حیــث تــنص المــادة 278والمــادة277ةالمشــرع الجزائــري نــوعین مــن الأعــذار فــي نــص المــاد

قـوع ضـرب شـدید یستفید مرتكب جرائم القتل والجـرح والضـرب مـن الأعـذار إذا مـا دفعـه إلـى ارتكابهـا و : (على277
یســتفید مرتكـب جـرائم القتـل والجــرح والضـرب مـن الأعــذار إذا : (علـى278كمــا تـنص المـادة .)مـن أحـد الأشـخاص
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ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حیطان أو تحطیم مداخل المنـازل أو الأمـاكن المسـكونة أو ملحقاتهـا إذا حـدث 
.(43))...ذلك أثناء النهار، وإذا حدث ذلك خلال اللیل

:يیأتكماإذن من خلال تحلیل ودراسة المادتین نجد أنهما تضمنتا حالات تجاوز الدفاع الشرعي
وهي الحالة التي یتعرض فیها الشخص لضرب شدید من شخص آخـر، فهـو فـي مثـل هـذه الحالـة إمـا أن یـدفع -1

محققـا امباحـفیكـون فعلـه إذن فعـلا؛هذا الاعتداء الواقع علیه بفعـل یتناسـب فـي قوتـه مـع قـوة الاعتـداء الواقـع علیـه
وقد لا یستطیع تحدید هذا التناسب لسبب أو لآخر فیكـون بفعلـه قـد ارتكـب جریمـة قـد تكـون .شروط الدفاع الشرعي

فیكــون المــدافع قــد أخــل بشــرط التناســب الــذي یتطلبــه القــانون لقیــام الــدفاع الشــرعي، ؛أو حتــى قــتلااأو ضــرباجرحــ
مــن 277التجــاوز مــع اســتفادته مــن الأعــذار المخففــة للعقوبــة والمنصــوص علیهــا بالمــادة فتقــوم مســؤولیته عــن هــذا

.قانون العقوبات المتمثلة في الضرب الشدید الذي یتعرض له المدافع
وهــي الحالـــة التـــي یرتكـــب فیهـــا المـــدافع جـــرائم القتـــل والجـــرح والضـــرب مـــن أجـــل دفـــع تســـلق أو ثقـــب أســـوار أو -2

ل المنــازل والأمــاكن المســكونة أو ملحقاتهــا إذا حــدث ذلــك أثنــاء النهــار، أمــا إذا حــدث ذلــك حیطــان أو تحطــیم مــداخ
.من قانون العقوبات40لیلا فإن هذه الأفعال تكون مباحة بموجب المادة 

مــن قــانون العقوبــات فهــو یهــدف إلــى حمایــة واحتــرام حرمــة 40هــذا النحــو بتقریــر المــادة المشــرعینــتهجعنــدماو 
40ولتـدعیم هـذه الحمایـة والاحتـرام عـزز المشـرع المـادة .صة وأن الاعتداء الـذي یقـع علیهـا یكـون لـیلاالمساكن خا

من قانون العقوبات بأن منح المعتـدى علیـه حـق الاسـتفادة مـن الأعـذار إذا وقـع دفاعـه الـذي كـان فیـه 278بالمادة 
یطلب العون والمساعدة في هذه الحالـة علـى تجاوز ضد هذه الاعتداءات ولو وقعت نهارا، لأن المدافع یستطیع أن

.عكس اللیل الذي یصعب فیه ذلك
لأعـذار المنصـوص علیهـا فـي من قانون العقوبات على أنه إذا ثبـت قیـام عـذر مـن ا283هذا وقد نصت المادة 

لمؤبـد فتخفـف فإنه إذا كانت عقوبة الجریمة التـي ارتكبهـا المـدافع هـي الإعـدام أو السـجن ا278والمادة277المادة 
أمـا إذا تعلـق الأمـر بجنایـة أخـرى فـإن العقوبـة تخفـض إلـى الحـبس .إلى الحبس مـن سـتة أشـهر إلـى خمـس سـنوات

أما إذا تعلق الأمر بجنحة فتكون العقوبة فـي حالـة قیـام عـذر التجـاوز الحـبس مـن شـهر .من ستة أشهر إلى سنتین
.إلى ثلاثة أشهر

ةـــخاتم
: إلى ما یليمن خلال هذا البحث نخلص

إن حق الدفاع الشرعي، حق أصیل أقرته الشرائع الدنیویة منذ قدم البشریة ذلـك أن الطبیعـة الإنسـانیة تقـوم علـى -
.لدى المدافعغریزة حب البقاء الموجودة

.إذا ما ثبت قیام حالة الدفاع الشرعي فإن الشخص یعفى من المسئولیة الجزائیة والمدنیة كاملة-
عـن فعلـه طبقـاً ؤولاعتـداء، ویكـون مرتكبهـا مسـالاحد شـروط فعـل أالة الدفاع الشرعي في حالة تخلف لا تقوم ح-

.للقواعد العامة
عــدم وجــود نــص قــانوني یــنظم أحكــام تجــاوز المــدافع لحــدود دفاعــه، ممــا أدى الأمــر بالمحــاكم إلــى اللجــوء إلــى -1

ســد الفــراغ بســبب عــدم وجــود أحكــام خاصــة بالتجــاوز مــن قــانون العقوبــات، وذلــك إمــا ل278و277أحكــام المــادتین 
.وإما هروبا من تحمل المسؤولیة بتقریر الدفاع الشرعي مع وجود التجاوز
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مــن قــانون العقوبــات وباســتقرائها نجــدها فــي حقیقــة الأمــر تتنــاول المــدافع الــذي 277بــالرجوع إلــى أحكــام المــادة -2
من الخلط بین أحكام تجـاوز حـدود الـدفاع الشـرعي وظـروف انوعیكون قد تجاوز حدود دفاعه، مما یعني أن هناك

.التخفیف، وهذا راجع أساسا إلى عدم احتواء قانون العقوبات على أحكام التجاوز
من قانون العقوبات یستفید مرتكب القتل من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسـلق أو ثقـب أسـوار 278بموجب المادة -3

أن هــذه غیــر.المنــازل أو الأمــاكن المســكونة أو ملحقاتهــا إذا حــدث ذلــك أثنــاء النهــارأو حیطــان أو تحطــیم مــداخل
ـــالمفهوم المخـــالف لأحكـــام المـــادة  ـــالي نكـــون أمـــام مـــدافع 40الحالـــة یمكـــن اســـتقراؤها ب ـــات، وبالت ـــانون العقوب مـــن ق

.تجاوز حدود دفاعه ولیس أمام شخص مجرم یستفید من الأعذار
ــدفاع یكــون المــدافع متجــاوزا- ) التناســب علــى الأخــص(لحالــة الــدفاع الشــرعي إذا مــا تخلــف أحــد شــرطي فعــل ال

).التعویض(كاملة عن الشق المدني ؤولا مسؤولیةوحینها یستحق بأن توقع علیه عقوبة مخففة ویكون مس
.لا تنشأ حالة تجاوز الدفاع الشرعي إلا بعد نشوء حق الدفاع بذاته-
.حدود الدفاع الشرعي، إذا ما أقدم على تجاوز فعله بسوء نیةالشخص متجاوزا للا یُعدّ -
یتوجــب علــى المســتفید مــن حالــة الــدفاع الشــرعي أو تجــاوزه، إثبــات تلــك الحالــة، أمــام محكمــة الموضــوع، وعلــى -

. الأخیرة التحقق من توافرها والحكم كذلك بموجبها
.الإشراف على تطبیق القانون أو تأویلهللمحكمة العلیا سلطة الرقابة على محكمة الموضوع من حیث-

: الهوامش
، موافقا بذلك نظیره اللبناني، إلاّ "الشرعي"بدلا من " المشروع"یمكن الإشارة في بادئ الأمر إلى أن المشرع الجزائري قد اعتمد كلمة -1

.في دراستنا من أجل تسهیل عملیة البحث" الشرعي"أننا سوف نعتمد مصطلح 

، 1986، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، مقارنا بالقانون الوضعير عودة،  التشریع الجنائي الإسلاميعبد القاد- 2
.469ص 

.470، ص عبد القادر عودة، المرجع نفسه- 3
.194سورة البقرة، الآیة - 4
، )دون تاریخ(، )دون ناشر(قانون العقوبات المقارن، في هذا المعنى راجع الأستاذ الدكتور أكرم نشأت إبراهیم، القواعد العامة في- 5

.149ص 
.370ص ،2000-1999،شرادون ن،القسم العام،شرح قانون العقوباتالدكتور محمد عبد الغریب، -
.309ص ،1998،الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة،العامالقسم ،قانون العقوبات،الأستاذ الدكتور فتوح عبد االله الشاذلي-
، 1997،الإسكندریة،دار المطبوعات الجامعیة،العامالقسم -شرح قانون العقوبات،الأستاذ الدكتور علي عبد القادر القهوجي-

.186ص 
، 1983،الطبعة الأولى،القاهرة،عالم الكتب،دراسة مقارنة-الإسلاميالدفاع الشرعي في الفقه ،الدكتور محمد سید عبد التواب- 6

.68ص
فایز الظفیري، الوجیز في شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكویتي، الجزء الأول، الجریمة، جامعة الكویت، الأستاذ الدكتور - 7

.151-149، ص 2000الطبعة الأولى، 
،2002مصر العربیة،عدلي خلیل، جرائم القتل العمد علماً وعملاً، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، جمهوریةالمستشار –8

.804ص 
.188ص ،1977،الطبعة الرابعة،دار النهضة العربیة،القسم العام-شرح قانون العقوبات،محمود نجیب حسنيالدكتور- 9
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دون (ن، القسم العام، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت، لبنا-الدكتور إبراهیم الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري- 10
.172، ص )تاریخ

".غیر محق ولا مثار"، والمشرع اللبناني والأردني بـ"جریمةفعل یعدّ كلّ "حیث عبر عنه المشرع المصري بـ- 11
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